كان كلامنا المتقدم في تبيان أن (ال) الداخلة على المفرد تفيد التعريف، وما ذكر لها من معانٍ أخرى هي معانٍ مستفادة من قرائن تكتنف الكلام، واستفادة العموم في المفرد إما أن تأتي من قرينة عامة كمقدمات الحكمة أو قرينة خاصة كالاستثناء، وما عدا ذلك فلا نستطيع أن نحمل اللام الداخلة على المفرد على العموم.
كلامنا في هذا اليوم في اللام الداخلة على الجمع، وهي مورد شبه متفق عليه بأنها دالة على العموم، ولذلك مر عليكم كثيراً بأن الجمع المحلى بـ(ال) يدل على العموم، فالتحلية باللام تفيد العموم، ولكن الماتن يريد أن يبين الوجه في إفادة اللام الداخلة على الجمع للعموم، فواضح أنه إذا كان عندنا رجل، وقلنا: الرجل، فالألف واللام لا تدل على العموم إلا إذا كان مسنداً إليه يعني مبتدأ، مثل: الرجل خير من المرأة، أو العالم خير من الجاهل، لكن الأصل أن تكون اللام الداخلة على المفرد غير دالة على العموم، والأصل في اللام المقترنة بالجمع أن تكون مفيدة للعموم، كقولنا: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (سورة النساء: من الآية 34)، الألف واللام سوف تدلل على العموم، أي كل رجل سوف يثبت له حكم القوامة، بمعنى أن يكون لديه رأس الخيط في نهاية المطاف.

لكن الكلام ههنا من أين نستفيد العموم؟ 

هناك نظريات:

الأولى: يمكن أن تكون استفادة العموم من اللام الداخلة على الجمع يمكن أن تكون لأن مدخول اللام يعطينا الجنس، أو أن اللام تكون هي بنفسها دالة على الجنسية.

الثانية: ويمكن أن تكون اللام دالة على الاستغراق.
ما الفرق بين الجنسية والاستغراق؟

الاستغراق بلحاظ الأفراد، والجنس بلحاظ الماهية (الحقيقة).

فإذاً يمكن أن نقول في دلالة اللام على الجمع أكثر من وجه:

الوجه الأول: أن هذه الدلالة جاءت من ناحية المدخول.

الوجه الثاني: أنها بنفسها تعطينا الدلالة على الماهية، والماهية تنطبق على كل أفرادها، الدلالة على الجنس.

الوجه الثالث: أن تكون اللام دالة على الاستغراق للأفراد، فالعموم جاء من دلالة اللام على الاستغراق.

والوجه الرابع: ما أتى به الماتن نفسه، من أن اللام الداخلة على العموم تفيد التعريف، ولكن التعريف للفرد وليس التعريف للحقيقة، أي ليس التعريف للماهية، ولا التعريف للجمع، لماذا؟ يقول:إما القول بأن اللام تدلل على تعريف الماهية، فهذا تقدم يمكن أن يكون في المفرد، وأما في الجمع فهيئة الجمع دالة على الكثرة، فلما ندخل (ال) نعرف هذه الهيئة الدلالة على الكثرة، وليس نشير بـ (ال) إلى الحقيقة والماهية، فإذاً لننتبه بأن اللام الداخلة على الجمع لا تفيد تعريفاً للماهية ليكون استفادة العموم من خلال دلالة اللام على الماهية، على الجنس.

ولا يمكن أن نقول: إن اللام دالة على الاستغراق، باعتبار أن المدخول للام، هيئة الجمع، لابد أن يكون معرفاً، والمعرف سوف ينطبق على آخر مرتبة باعتبارها نهاية الجمع، يقول: من قال لكم ذلك؟ فقد يقول قائل: قد ينطبق على المرتبة الوسط، فلو كان حد الجمع مثلاً مليون، سوف تكون المرتبة الوسط عند خمسمائة وأربعة التي هي بين ثلاثة أقل الجمع وبين مليون، ويمكن أن تكون المرتبة الدنيا التي هي ثلاثة، باعتبارها أولى مراتب الجمع، فلا نستطيع أن نقول: إن المرتبة العليا لكونها طرفاً أعلى للجمع، هي المتعينة من دون المرتبة الوسطى أو المرتبة الدنيا، باعتبار أن المراتب الثلاث على حد سواء، فرجحان إحداها على الأخريين يحتاج إلى دليل،إذ كل من هذه المراتب الثلاث يمكن أن يكون هو المتعين دون المرتبتين الأخريين، هذا رد الماتن على من يقول: إن دلالة اللام على العموم في الجمع المحلى باعتبار استفادة العموم من كون التعريف يكون للمرتبة العليا إذ هي نهاية الطرف الأعلى، يقول: هذا ترجيح بلا مرجح عن الطرف الأوسط والطرف الأدنى.

وأيضاً يقول: ولدينا دليل ثاني يرد هذا التوجيه، والدليل الثاني هو: أن الجمع من أين مستفاد؟ الجمع هيئة، أي معنى حرفي، من المعاني الحرفية، وقد مر علينا أن المعنى الحرفي لا يقبل التعريف، فلا يصح أن نقول: بأن اللام عرفت هيئة الجمع باعتبار كونها المدلول الأعلى للكثرة، لا، فالمعنى الحرفي لايقبل التعريف، إذا التعريف ههنا لأي شيء أيها الماتن؟ يقول: التفت إليّ لتعرف مدلول اللام الداخلة على الجمع، عندما أدخل اللام فأقول: المسلمون ملتزمون، والعلماء متقون، والرجال قوامون، فاللام في هذه الأمثلة، تريد أن تعرف أفراد المسلمين بأنهم من الملتزمين بصلواتهم (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (سورة النساء: من الآية 103)، وتريد أن تعرف أفراد العلماء بالتقوى، وتريد أن تعرف أفراد الرجال بالقوامة، هذا هو مدلول اللام، فكيف دلت على الجمع وهذا هو مدلولها؟ يقول: وبما أن التعريف للفرد ينطبق على كل فرد فرد من المسلمين وكل فرد فرد من العلماء وكل فرد فرد من الرجال، فهو تعريف عهدي، يريد أن أعهد إليك أن أفراد هذه الحقيقة موجودة في ذهنك، فيكون عهد ذهني في الحقيقة، أو إذا تقدم الكلام عليه، فالأصل في العالم أن يخشى الله لمعرفته ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) (سورة فاطر: من الآية 28)، ولكن هذا العهد له أفراد المعهود في ذهنك، سوف ينطبق على كل فرد فرد من أفراده، فلن يستثني أحد الأفراد، لأنه لو انطبق على أولى مراتب الجمع الثلاثة لاحتجنا إلى ترجيح، ولو انطبق على المرتبة الوسطى لاحتجنا إلى ترجيح، ولو انطبع على المرتبة ما بعد الوسطى لا حتجنا إلى ترجيح، لكن إذا قلنا: ينطبق على كل وجميع وجملة مراتب الجمع، فلا نحتاج إلى تجيح، لأن الثلاثة جمع، والأربعة جمع، والخمسة جمع، والمائة جمع، والمليون جمع، فإذاً أنا أشير إلى كل فرد فرد معرفاً له بأن له القوامة أو له التقوى أو له الإلتزام، من الأمثلة الثلاثة التي ضربناها، فأصبت اللام دالة على العموم بهذا البيان الذي نحن أوردناه باعتبار أنها للعهد الذهني، تعريف هذه الحقيقة من حيث التعريف لأفرادها المعهودة ذهناً بيني وبينك، لأنك إذا كنت عربياً فأتكلم معك بالعربي (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (سورة الشعراء: 195)، فأقول لك: الرجال قوامون، العلماء متقون، والمسلمون ملتزمون، أي كل فرد من هذه الأفراد المعهودة في ذهنك، فالمسلم بمعنى أنه لابد التزم بإسلامه، وعالم بمعنى أنه التزم بما يؤدي إليه العلم من التقوى، ورجل بمعنى أن تكون له القيمومة، فأصبحت اللام دالة على الجمع باعتبار دلالتها على التعريف المعهود، العهدي، وهو ينطبق على كل فرد فرد من دون مرجح، فصارت دالة على جميع وجملة وكل الأفراد، هذا هو فصل الخطاب، فمن أين نحن استفدنا دلالة اللام على الجمع؟ من هذا الطريق الذي شرحه الماتن، وليس من كون اللام دالة على الجنس أو على الماهية، ولا من كون اللام دالة على الجمع، بل من كونها للتعريف العهدي، فالأفراد من هذا الجمع معهودة، فأفراد الرجال لدي عهد بهم، فمعروف في ذهني عندما تحكم عليهم فذهني يتوجه إلى حمل الحكم على هؤلاء الأفراد، وأفراد المسلمين أنا لدي عهد بهم باعتبار معرفتي بالدين، وأفراد العلماء لدي عهد بهم باعتبار معرفتهم للعلم.
قال: وأما تعريف الجمع فالظاهر عدم الإشكال في إفادته العموم مع عدم العهد لخصوص بعض الأفراد، نعم إذا كان معهوداً فقلت لك: العلماء متقون، وأنا أقصد بهم علماء الأحساء، لأن  علماء الأحساء لهم شهرة بتقوى الله والتواضع، فأقول لك: العلماء متواضعون، ولكن أقصد هذه الثلة والطائفة من العلماء، فهذا أمر آخر، ولكن إذا لم يوجد عهد ذكري أو ذهني خاص فتحمل المعنى على كل فرد فرد من أفراد العلماء، أو قلت لك: المسلمون مجاهدون، ويذهب ذهنك للمجاهدين في لبنان، أو في فلسطين، فيكون هذا عهد خاص، عهد مخصوص، ولكن إذا قلت لك: المسلمون مجاهدون، أي كل فرد من أفراد المسلمين مجاهد في أي مكان وفي أي زمان، فيكون هذا لا يراد به العهد المخصوص، بل يراد به كل فرد فرد من أفراد المسلمين المعهودة لدي الحقيقة الواضحة لهم، باعتبار دخول الأفراد تحت (لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله).
والذي يبين العهد المخصوص هو أنه بيني وبينك كما يقال شفرة خاصة، فأقول لك: ما أروع الطلبة، فالطالب مؤيد بلطف إلهي، وأنا أقصد الطلبة الذي في قريتكم، لأني أتكلم عن هذا الخاص، ثم أقول لك: العلماء ماشاء الله عليهم تحف بهم الملائكة وتغدق عليهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة وأنا أقصد قسماً خاصاً من العلماء، وهم علماء الحوزات العلمية، فلا يشمل غيرهم، هذا شيء خاص، كأني أتحدث عن علماء الشريعة فقط، أي عهد مخصوص، وتارة أقول: العلماء ينظرون في عواقب الأمور، أي أقصد طبيعة العالم لأنه عنده احتمالات وذهنه واسع ويفكر بتفكير دقيق، يتأمل، فلا تقول له شيء، ويصدقه بسرعة! بل هو ثبت، متثبت في أموره، ودائماً يفكر في عواقب الأمور.

وإنما الكلام في وجهه في إفادة اللام للتدليل على العموم إذا كانت داخلة على الجمع، والظاهر ـ أي الماتن يستظهر ـ أن المنشأ ظهور اللام في التعريف، أنها تعرف المدخول، كان نكرة، فتعطيه معرفة وتبرزه.

والظاهر أن منشأ ظهور اللام في التعريف وفرض المراد بمدخولها المتعين ذهناً هو فرض المراد بمدخولها الشيء الذي تعين في الذهن، لدي بيني وبينك، ذهن المخاطب العارف باللغة، وإذا قيل: يمكن أن يكون المعين في الذهن هو الماهية! يقال: لا، لكن لا بلحاظ تعريف الماهية بنفسها على أن يكون التعريف جنسياً، لأن هذا قلناه في المفرد.

لما هو الظاهر من أن المدخول هنا هيئة الجمع، وهي تقتضي كون المراد بالمدخول كل فرد فرد من أفراد الجمع، لا الماهية، لأن هذه الأفراد هي القابلة للتكثر، والماهية ليس فيها قابلية للتكثير، بل هي مفهوم كلي ينطبق على أفراده تبعاً وبالتبع.

ولا بلحاظ تعريف مرتبة الجمع المدلولة لهيئة الجمع، فليس التعريف لهذه المرتبة حتى تصدق على المرتبة العليا أو الوسطى أو الدنيا، لما هو المعلوم من صلاحية الهيئة لكل مرتبة من مراتب الجمع، فكيف نقول بأنها تكون دالة على العموم التي تشمل آخر المراتب، كيف؟ من دون مرجح لأحدها في التعيين والحضور الذهني.

نقول: يوجد مرجح لانطباق اللام المدخول التي دخلت على الجمع للمرتبة العليا، لأنها نهاية المدلول، فهي طرف، فطرف الشيء هي نهايته، فذهني سوف يذهب إلى الطرف، بمعنى بسرعة سوف يذهب ذهني لنهاية الشيء.
ومجرد كون المرتبة العليا المستغرقة لتمام الأفراد طرفاً للمراتب ليس فوقه طرف هذا ليس بمرجح، لأنه عندنا مرتبة وسطى بين مرتبتين، وعندنا مرتبة دنيا، بداية، الطرف الأول في الحقيقة، فما هو الداعي أن نقول بأن التعريف كان للمرتبة العليا من الجمع دون الوسطى ودون الدنيا؟ فهذا ترجيح بلا مرجح.

ولذلك: لا يقتضي ترجيح المرتبة العليا باعتبارها نهاية، لأن ذلك ليس بأولى من ترجح المرتبة السفلى باعتبارها بداية، لكونها طرفاً ليس دونه طرف، والمرتبة الوسطى لكونها وسطاً بين طرفين، بداية ونهاية، مضافاً إلى أن الجمع بمراتبه مستفاد من الهيئة، أي معنى حرفي، والمعاني الحرفية كما مر عليكم في الرسائل معنى ضيق غير قابل للتوسعة، أي لا يمكن أن ندخل عليه (ال) فيكون دالاً على العموم، إذاً من أين استفدنا العموم؟ يقول: بل الظاهر بعد التأمل في المرتكزات الاستعمالية كون استفادة العموم بسبب كون التعريف للأفراد، فأنا أريد أن أعرف كل فرد فرد من مدلول هذه الهيئة، هيئة  الجمع، فأجعله بارزاً معرفاً معهوداً بيني وبينك.

المحكية بالجمع، فيكون التعريف عهدياً بهذا البيان، باعتبار أنه حيث لا مرجح لبعض الأفراد على بعضها الآخر لفرض عدم ما يوجب العهد لبعضها، لأنا اتفقنا على أنه ليس المعهود بيني وبينك مرتبة من مراتب الجمع، عندما أقول: المسلمون ملتزمون، فلا أقصد قسماً خاصاً من المسلمين.

لفرض عدم ما يوجب العهد لبعضها بخصوصه، يتعين إرادة جميع مراتب الجمع، كيف؟ بعد فرض دلالة اللام على التعريف والتعيين الذهني لجميع أفراد تلك الهيئة، هيئة الجمع لها أفراد، فكل فرد من أفراد هذه الهيئة سوف أبرزه وأعطيه تعريفاً، فتكون (ال) دالة على جميع الأفراد المنضوين تحت هيئة الجمع، بلحاظ تعين الأفراد في الذهن، من حيثية كونها أفراداً للهيئة، فقولنا: (من حيث كونها أفراداً للهيئة) أحسن من قوله: (من حيث كونها فرداً للماهية)، ولكن مقصوده ماهية الهيئة، لأن التعريف ليس للماهية وإنما للأفراد.

فيراد باللام الإشارة للأفراد المتميزة عن غيرها، أفراد المسلمين عن بقية أفراد الإنسان، وأفراد العلماء عن بقية الأفراد غير العلماء، لأن غير العالم إذا قلت له: أتق الله، لايعرف معناها، ألا يقول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، فغير العالم لا يدري إلا ما شذ وندر.
فيراد باللام الإشارة للأفراد المتميزة عن غيرها من الذوات بالحيثية المزبورة، فيلزمه كون المراد الدلالة على كل مراتب تلك الهيئة التي هي أعلى المراتب في الحقيقة، ولكن ليس كون اللام تدلل على أعلى المراتب، بل لكون التعريف شاملاً لكل فرد فرد، فدلل على كل الأفراد، هذا بيان لو يباع بوزنه ذهباً لكان البائع مغبوناً.

فيلزمه كون المراد بالجمع المرتبة العليا، وإن لم تكن هي موضوع التعريف، فليس (ال) أدخلناها لنعرف بها المرتبة العليا! لأننا قلنا: المرتبة العليا لا مرجح لها دون الوسطى كما تقدم ودون الدنيا، فكل المراتب سواسية.

بخلاف ما لو أريد بعض الأفراد لفرض عدم المميز لها، أما لو جعلنا التعريف لعشرة من العلماء، فما هو المميز لهذه العشرة دون بقية العلماء؟ لا يوجد مميز.

لفرض عدم المميز لها من غيرها من الأفراد، فلا يمكن أن نجعل تلك اللام مميزة لهذه المرتبة دون تلك المرتبة، بل نقول: إن التعريف لكل فرد فرد، وهذا ما ينطبق على المرتبة العليا، ولكن ينطبق بدلالة التزامية، يعني نحن نأتي لنعرف اللازم ونستفيد من تعريفنا للازم الدلالة على أعلى المراتب كملزوم.

لو كان ثمة، فقلت لك: العلماء تتنزل عليهم السكينة وتحف بهم الملائكة وتغدق عليهم الرحمة، وأقصد العلماء الذين في ركاب الإمام المهدي (عليه السلام) لأن الحديث كان عنه، والتي تعبر الروايات أن أحدهم كآصف بن برخيا، هذا شيء معهود ومخصوص بيني وبينكم في حديثي، فهو حديث خاص، يعني لو كان هناك جهة تصلح لترجيح بعض الأفراد ذهناً، كانت هي المتيقن من الجمع المعرف، وتعين حمله على هذه المرتبة الخاصة، أتحدث عن المرتبة وعن الجهة الخاصة، أنا أتحدث عن الإمام المهدي وقلت: الإمام المهدي معه علماء ما شاء الله عليهم، أتقياء من الورع بدرجة عالية، ومن المكنة، فلهم ولاية كما يظهر في الروايات، ولاية تكوينية على بعض الموجودات، ليس للإمام المعصوم، وإنما للعالم الذي معه، ففي بعض الروايات أن أحدهم كآصف بن برخياً (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) (سورة النمل: من الآية 40)، هذا الواحد من العلماء الذين مع الإمام المهدي وليسوا كلهم.

فعرفنا من أين نستفيد دلالة الجمع المحلى على العموم، لأن اللام دالة على التعريف العهدي للأفراد وهي تنطبق على كل فرد فرد دون مرجح لبعضها دون بعض، فتكون الدلالة على العموم دلالة....يعني نحن باللازم نعرف الملزوم، وهو المرتبة العليا التي أوضحناها.

نريد الآن أن نناقش الآخوند صاحب الكفاية، فصاحب الكفاية لم يتوصل إلى هذه النظرية، أورد احتمالين، الماتن يقول: كلا الاحتمالين اللذين أوردهما الآخوند (قدس الله نفسه الزكية) مردود وضعيف.

لنرَ الاحتمال الأول ومن ثم نناقشه، ومن ثم نناقش الاحتمال الثاني:
يقول: اللام الداخلة على الجنس هي دالة على العموم، لماذا أيها الآخوند؟ يقول: نعم من معاني اللام الاستغراق، فعندك رجال، الرجال، أي استغراق كل أفراد الرجال، هذا المعنى الأول الذي أورده الآخوند.

والمعنى الثاني يقول الآخوند: نعم موضوعة اللام...يعرب بن قحطان قال: (ال) للتعريف، و(ال) يا أحباءنا للجنس، و(ال) أيضاً للعموم، ولكن كل مورد يحتاج أن يكون عندك شم فقاهة اللغة، وهذا الشم من القوة بمكان، بحيث تعرف متى تكون اللام دالة وضعاً على العموم؟ إذا دخلت على .....فهناك شم، فيعرب بن قحطان قال وضعت اللام في الدلالة على المفرد لمعاني، المعنى الأول كذا والمعنى الثاني كذا والمعنى الثالث كذلك، وإذا دخلت على الجمع فلها معنى وهو الدلالة العموم، ما رأيك أيها الماتن بهذين الوجهين اللذين أوردهما الآخوند؟ يقول: كلاهما ضعيف، نقول له: الآخوند قال هذا الكلام، يقول: نحن لا نقلد، بل نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، فكلام الآخوند لا يمكن أن نأخذ به على علاته، فنرَ هل عنده دليل فنأخذ به، وأما إذا لا دليل عليه فنذره في سنبله كما يقال.

الآن نناقش الرأيين:

أولاً الآخوند قال: موضوعة من لدن يعرب بن قحطان وهو جدنا الواضع للغة العربية، طبعاً بناءً على أن الوضع من شخص...فهذا نأخذه وهو إحدى النظريات....

 فيقول: أولاً بعدم معهودية اختصاص المركب بمجموعه بوضع لمعنى لاتؤديه مفرداته بأنفسها، وهذا الدليل هو أنه عندنا رجال، وهذا له مفردات، رجل ورجل ورجل، فنأتي ونركب فيه فنزيد عليه تتمة بوضع (ال) له، فنقول: الرجال، فالأصل لا تدلل مفرداته على الصيغة العليا، فيقول يعرب: إذا دخل الألف واللام دللت على المرتبة العليا، على الجمع، يقول: هذا غير معهود، لأنه دائماً إذا أدخلنا (ال) نرى أن مدخولها هو الذي يدلل، فالمدخول هو الذي له الدلالة على الأفراد، وليس أن المدخول يدلل على شيء، مثلاً الحقيقة المهملة، فتأتي اللام وتقول أنا أدلل على أعلى المراتب! هذا الكلام غير موجود، بحيث تكون إذا أفردنا رجال وحدها لا دلالة لها على أعلى مراتب الجمع، بينما إذا قرنا بها اللام دللت على أعلى المراتب، نقول: هذا الكلام يحتاج إلى دليل، فهو مجرد احتمال، والاحتمال لا يغني عن الحق شيئاً، لأنه مجرد ظن.
ولذلك يشكل على الوجه الأول الذي قال تفيد العموم باعتبار أن يعرب وضعها للعموم بقوله: لعدم معهودية اختصاص المركب بمجموعه بوضع لمعنى لا تؤديه مفرداته بأنفسها.

الإشكال الثاني: وهو أقوى من الإشكال الأول، ونحن الآن أتينا بكلام، فقلنا: العلماء أتقياءٌ، والمسلمون ملتزمون، ونقصد فئة خاصة، والعلماء مخصوصون بعلماء الشريعة، فإنها بهم حوزتها منيعة مثلاً، من علمائنا، فنقصد بعض ومراتب مراحل الجمع، فهذا لايدلل إذاً، فلو كانت (ال) دالة بالوضع على المرتبة العليا كما قال الآخوند واستفادة العموم من يعرب بن قحطان كان الاستفادة في (ال) مجازاً، ونحن لا نجد تجوزاً، بل نرى الاستعمال حقيقي مائة في المائة.

يقول: وأخرى بأن لازمه كون دلالة الجمع المعرف على الخصوص في موارد العهد الذكري أو الذهني بخصوص بعض الأفراد كما قلنا وكما وضحنا يبتني على الاشتراك أو المجاز، أي وضع بوضعين، نقول له: هذا مردود، كما نبه عليه أحد مشائخ الماتن وهو إما الشيخ حسين الحلي أو السيد الخوئي، وهو بعيد في نفسه مخالف للمرتكزات الاستعمالية جداً.

الإشكال الثاني: قال: موضوعة أو تفيد الاستغراق، ونحن قلنا اللام لها عدة معاني، الدلالة على الجنس والدلالة على التعريف والدلالة على الاستغراق، يا آخوند إذا كانت دالة على الاستغراق هنا فنحتاج إلى قرينة، وهل هنا أحد يتمسك بالقرينة لدلالة اللام على الاستغراق؟ بل هي دالة باعتبار إفادتها لتعريف أفراد المدخول بالعهد الذهني، لا كما قال الآخوند، على أننا تقدم عندنا تواً نستبعد أن تكون اللام موضوعة بأكثر من وضع، بل لها معنى واحد وهو التعريف، فالدلالة على العموم في الحقيقة لأنها تعرف مراتب المعهود ذهناً، وهو ينطبق على أعلى المراتب بلحاظ الخارج، لأنه لا تختص به مرتبة دون المراتب فدلت على العموم من هذه الناحية باللازم.

كما يشكل على الوجه الثاني تارة بأن اللام إذا كانت مشتركة بين الاستغراقية وغيرها احتاج تعيين الاستغراقية في الداخلة على الجمع للقرينة الخاصة، كما يحتاج إليها في الداخلة على المفرد، كما قلنا: لو كان لها أكثر من معنى في المفرد، مع أنه لا إشكال عندهم في عدم توقف فهم العموم على قرينة، هي بنفسها دالة على العموم، والإشكال الثاني بما تقدم من استبعاد الاشتراك في وضع اللام، فاللام مرة تكون موضوعة للدلالة على الحقيقة والماهية، الجنس، ومرة تدلل على العموم، وثالثة على مثلاً العهد الذهني أو الذكري، بل هي موضوعة لمعنى واحد، واستفادة الحيثيات والخصوصيات من القرائن المكتنف بها الكلام.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
